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 :الملخص
ة التي  عدّ  ام الجزائ الدرجة الأولى الأح مة التي تستهدف  ادئ القد مبدأ ازدواج درجات التقاضي من الم

شّ  اة الإنسان وحرته،قد  بیرا على ح ات للاستثناء  ل الخطأ فیها خطرا  مة الجنا ام مح ومع ذلك خضعت أح
فسح المجال للأخذ  لة، والیوم    . مبدأ التقاضي على درجتینفیها من هذا المبدأ لفترات طو

ان مبررات ا صفة عامة، و ات تنطو الدراسة على تعرف مبدأ ازدواج درجات التقاضي  ستثناء الجنا
ل مثل المبرر المتعل . من هذا المبدأ مة من درجة أعلى، تتش ارها مح اعت یلتها  ة وتش مة الجنائ ادة المح س

ة عة من إرادة شعب امها نا ة ،من عدد من القضاة والمحلفین وأح ة وقانون اب تارخ  .إضافة إلى وجود أس
اب عودة المشرع لإقرار هذا المبدأ وذلك لضرورة انسجام التشرع مع التزامات الد ذلك تحدید أس ة، و ولة الخارج

رة  ضا ضمن ف دخل أ حقوق الإنسان، و ة ذات الصلة  ذلك أنّ التقاضي على درجتین یتواف مع المعاییر الدول
ه في محاكمة عادلة وم عل  .إصلاح العدالة وتعزز ح المح

ة   :الكلمات المفتاح
اتمبدأ التقاضي على درجتین  ات ،في الجنا مة الجنا ام مح ة ،استئناف أح مة الاستئناف   .المح
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The double degree of criminal jurisdiction, between principle 
and exception 

Summary: 
The principle of the double degree of jurisdiction is one of the oldest principles 

which is aimed primarily at penal provisions in which error may constitute a serious 
danger to freedom and human life. The Assize Court has been exempted from this 
principle for a long time, and today the principle of double degree is reopened. 

This study defines the principle of the double degree of jurisdiction in general, 
then explains the reasons for excluding crimes from this principle, including that the 
Assize Court charged with prosecuting such crimes offers all the guarantees of a fair 
trial as a higher court rendering judgments consisting of a number of judges and 
jurors, as well as for historical and legal reasons. It also specifies the reasons for the 
change of the legislator. The dual level of jurisdiction is in line with international 
human rights standards and is part of the reform of the justice system and the 
promotion of the right to a fair trial. 
Keywords:  
Principle of double degree of jurisdiction, appeal against the judgments of the Courts 
of Assize, Court of Appeal. 
 

Le double degré de juridiction en matière criminelle, entre 
principe et exception 

Résumé: 
Le principe du double degré de juridictions est l’un des principes les plus 

anciens qui vise, principalement, les dispositions pénales dans lesquelles l’erreur peut 
constituer un grave danger pour la liberté et la vie humaine. La Cour d’assises a été 
exemptée de ce principe pendant longtemps, et aujourd’hui, le principe de double 
degré est rouvert. 

La présente étude définit le principe du double degré de juridictions en général, 
puis explique les raisons d'exclure les crimes de ce principe, dont celui selon lequel  
la Cour d’assises chargée de poursuivre ce type de crimes offre toutes les garanties 
d'un procès équitable en tant que juridiction supérieure rendant des jugements en 
étant constituée d’un certain nombre de juges et de jurés, ainsi que pour des raisons 
historiques et juridiques. Elle précise également les raisons du revirement du 
législateur. Le double degré de juridictions est conforme aux normes internationales 
relatives aux droits de l'Homme et s'inscrit dans la réforme de la justice et la 
promotion du droit à un procès équitable 
Mots clés : 
Principe de double degré de juridiction, appel contre les arrêts des Cours d’assises, 
Cour d’appel. 
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  مقدمة
قع من خلل في  ة الأفراد مما عساه أن  ادئ التي تستهدف حما إنّ مبدأ ازدواج درجات التقاضي من الم

مة من الخطأ والعیب ة الوصول لعدالة سل غ ة، وذلك  ام القضائ م الجنائي قد ینطو على إدانة . الأح فالح
قع على ال شأنه لم  نحو الوارد في القانون، أو تمت المحاكمة خاطئة، أو أنّ الفعل المجرم الذ جرت المحاكمة 

اته أو دفوعه،  ة أو لأحد الأطراف، فلم تسمع طل ه القانون من ضمانات للمتهم أو للضح دون مراعاة ما یتطل
حقوقه ة    .ولم تتح له فرص الدفاع عن نفسه والمطال

ارات العدالة أن تفتح السبل أمام أطراف الدعو لإعادة النظر ف م أمام وتقتضي اعت یها ومراجعة الح
ة أعلى منها م من عیب، جهة ثان شوب الح ح الخطأ وتدارك ما  ة مرتین من . أملا في تصح حیث تنظر القض

ة أعلى درجة من الأولى مة ثان مبدأ ازدواج درجات التقاضي، طرف قضاة مختلفین ومن مح عرف    .وهو ما 
م  لة، ولهذا السبب یوصف الح ات خضع للاستثناء لفترة طو غیر أنّ تطبی هذا المبدأ على الجنا
ات إلا  النقض، ومن ثم لا یؤخذ في الجنا ه إلا  قبل الطعن ف م نهائي لا  أنّه ح ات  مة الجنا الصادر عن مح

س د، بدرجة واحدة للتقاضي مة قانون ول مة النقض هي مح ار أنّ مح وقد . رجة من درجات التقاضياعت
ة الأخیر لسنة  المشرع  1عن هذا الاستثناء 2017عدل المشرع الجزائر في تعدیل قانون الإجراءات الجزائ أسوة 

ات منذ تعدیل سنة ، الفرنسي   .20002الذ أقر الاستئناف في الجنا
لة، ثم إنّ موقف التشرعات من استثناء تطبی مبدأ ازدواج درجات التقاضي في ال ة لفترة طو مادة الجنائ

ه ا ه من جدید لابد وأن تكون له مبرراته وأس اب . العمل على إقرار المبدأ والأخذ  طرح التساؤل عن أس وهنا 
ات وعن دوافع إقراره من جدید في التشرع الجزائر والتشرعات  استثناء مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا

  المقارنة؟
ة عن هذا ة للإجا مبدأ ازدواج درجات التقاضي: أولا: التساؤل تتناول الدراسة النقا الآت . التعرف 

ا ات من مبدأ ازدواج درجات التقاضي: ثان اب إقرار مبدأ ازدواج درجات : ثالثا. مبررات استثناء الجنا أس
ات   .التقاضي في الجنا

 
 
 
 
 

                                                            
ة،  2017مارس  27المؤرخ بتارخ  7 -17القانون رقم  1 ، 54، السنة 20، عدد ر .ج(المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ

  .)17 -5، ص 2017مارس  29الصادر بتارخ 
2 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les 
droits des victimes (art. 380-1 et ss. C.p.p.). 
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مبدأ ازدواج درجات التقاضي: أولا   التعرف 
ازدواج درجات التقاضي-1   المقصود 

ه الاستئناف طل عل ما    .طل على هذا المبدأ مبدأ ازدواج درجات التقاضي 
ستعمل هذا المصطلح في الفقه : ازدواج درجات التقاضي -أ المبدأ أو القاعدة و عبر عنه عادة 
م من   « la règle de double degré de juridiction »الفرنسي  ة إجراء فحص لاح للح ان عني إم و

متین بدرجتین مختلفتین ة نفسها أمام مح ة   .1حیث المضمون، في القض ، بنظر القض ارة أخر ع سمح،  وهو 
ة من حیث المبدأ أعلى درجة من القضاة الأولین ون قضاة الدرجة الثان  . 2مرتین، من قضاة مختلفین، 

عرف التقاضي على درجتین ف مة الدرجة : "ي الفقه بو مة تسمى مح أنّ الدعو ترفع أولا إلى مح
ة أو  مة الدرجة الثان ا تسمى مح مة عل استئنافه إلى مح مها  ه ح التظلم في ح وم عل ون للمح الأولى، ثم 

م نهائي ح ه  طرح النزاع من جدید لتفصل ف ة، حیث  مة الاستئناف   . 3"المح
م "ئناف على أنّه عرف الاست: الاستئناف-ب ا في ح مة عل هو الطعن الذ یرفعه الخصم إلى مح

مة أقل أنّه . 4"صادر من مح م الصادر عن "وفي تعرف آخر عرف  طر عاد من طرق الطعن في الح
ه أو  م المطعون ف مة أعلى منها توصلا إلى إلغاء الح مة الدرجة الأولى، من شأنه أن یجدد النزاع أمام مح مح

س تعد م الدرجة الأولى ل م استنادا من الطاعن إلى أنّ ح ا على الح ق یله، لهذا فالاستئناف یتضمن طعنا حق
عدل   . 5"ح ولا 

مة  مة الدرجة الأولى أمام مح م مح ون الاستئناف هو طعن في ح ضیف هذا التعرف زادة على 
م أو تعدیلهأعلى منها، أنّه أكثر من ذلك یهدف إلى التوصل إلى إلغاء ال   .ح

أنّه  ضا  ام الصادرة من محاكم الجنح "عرف الاستئناف أ طر طعن عاد في الأح
ة(والمخالفات هدف إلى طرح الدعو من جدید إلى ) المحاكم الجزئ ة، و ة والدعو المدن في الدعو الجنائ

مة أعلى منها إعادة الفصل فیها   .6"فیتحق بذلك مبدأ التقاضي على درجتین، مح

                                                            
1 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Procédure pénale, 19e éd. Dalloz, 2004, p. 
23. 
2 Le double degré de juridiction  permet de faire juger une même affaire deux fois, par des juges 
différents, les seconds étant en principe hiérarchiquement supérieurs aux premiers. Thierry Garé, 
Catherine Ginestet, Droit pénal - procédure pénale, 9e éd. Dalloz, 2016, p. 230. 

ة،   3 ة، بیروت، 4أحمد أبو الوفاء، أصول المحاكمات المدن   .67، ص 1989، الدار الجامع
ة، ج  4 ع، بیروت، 1، 1جند عبد المالك، الموسوعة الجنائ ة العلم للجم ت   .543، ص 2005، م
ة، دار الجامعة الجدیدة   5 ندرة، جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائ   .605، ص 1997للنشر، الإس
تب الجامعي الحدیث، د  6 ة، الم ام الجنائ ة في الطعن في الأح ، الموسوعة الذهب ، 2008م، .أسامة شاهین، سمیر الششتاو

  .216ص 
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الاستئناف یهدف إلى تحقی مبدأ التقاضي على درجتین لاحظ أنّ . أضاف هذا التعرف أنّ الطعن  و
ام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات فقط قتصر على الأح ستثني . الاستئناف حسب هذا التعرف  أ 

ات من مبدأ ازدواج درجات التقاضي   .الجنا
مبدأ التقاضي عل قصد  مة أعلى على العموم  مة الدرجة الأولى أمام مح م مح ى درجتین استئناف ح

ه أو تعدیله، درجة منها م المطعون ف ة التوصل إلى إلغاء الح  .غ

 

  أصول مبدأ ازدواج درجات التقاضي-2
عرفت المراحل الأولى لإقرار مبدأ ازدواج درجات التقاضي عموم هذا المبدأ دون تمییز بین المسائل 

ة  ات من جدیدالمدن قه على الجنا ات، ثم العودة لتطب ة، ثم جاءت مرحلة إلغاء الاستئناف في الجنا  .والجنائ

 

ع الجرائم  عموم المبدأ-أ   وشموله لجم
ة،  م، وأقرته تشارع الثورة الفرنس یرجع هذا المبدأ إلى عهد الرومان ومنه انتقل إلى القانون الفرنسي القد

مراحل من التطور عبر . شرعات الأخر ومن فرنسا انتقل إلى الت الاستئناف  وقد مر هذا المبدأ والمعبر عنه 
ان الاستئناف في عهد الرومان الأول طرقا ، التارخ ة؛ إذ  اس انت في البدء س ة من إقراره  لاحظ أنّ الغا و

مث ة في فرنسا  ان في عهد الإقطاع ه صاحب الظلامة أمره على مجلس الشعب، و ه عرض  ة طعن یلجأ إل ا
شتكي من أحد القضاة طاعنا بنزاهته عد ذلك على أسس جدیدة. من    .1ثم نظم 

ه من فائدة إحقاق العدالة  1670أخذ قانون  مبدأ الاستئناف وأقرته تشارع الثورة نظرا لما ف الفرنسي 
ه التشرع اللبناني، واستعاده  ، ونقله عنه القانون العثماني،1808الشاملة، ووضع أسسه وقواعده قانون  واستند إل

ة الفرنسي   .2قانون الأصول الجزائ
ا من العوائ  عین قضائ عوض الأشخاص المتا عدد من درجات التقاضي ل م  ان القانون الفرنسي القد

صل إلى  ان  ة  انت تفرضها علیهم إجراءات النظام الاتهامي، ففي العهد الساب للثورة الفرنس خمس التي 
موجب قانون أول ما  عض الحالات، وقد تقرر التقاضي على درجتین فقط  وأكده قانون  1790درجات في 

ة لسنة  قات الجنائ   .18083التحق
س المشرع المصر في قانون سنة  ورأ مثله في ، نظرة الاستئناف من القانون الفرنسي 1883اقت

ا ارا وأكثر عددا ضمانا قضائ ونة من قضاة أكثر اخت مة أعلى درجة م ة أمام مح ة مرة ثان مما ، نظر القض
                                                            

ة دراسة مقارنة،   1 ة، لبنان، 1عاطف النقیب، أصول المحاكمات الجزائ   .743، ص 1993، دار المنشورات الحقوق
  .743، ص ذاتهالمرجع   2

3 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op.cit, p. 23,  voir aussi : 

، ص  ة، الجزائر، 67أحمد أبو الوفاء، المرجع الساب ، دیوان المطبوعات الجامع شیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائر ؛ بو
  .60، 59، ص 2007
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قع من خطأ ع الجرائم، یرفع في . 1عساه أن  ة لجم النس ور جائزا  ان الاستئناف في التقنین المذ وقد 
ة، وفي الجنح والجنا مة الابتدائ ةالمخالفات إلى المح مة الاستئناف  .2ات إلى المح

 

ات-ب  إلغاء التقاضي على درجتین في الجنا

ر التقاضي على درجتین، ولكنه  قات الفرنسي سالف الذ ة لقانون التحق ادئ الأساس ان من أهم الم
ات   .3عمل على استثناء تطبی هذا المبدأ على الجنا

ذلك أنّ التشرع المصر رمى منذ سنة  یزهإ 1883لاحظ  ومن ثم . 4لى تقیید ح الاستئناف وعدم تر
ات 1905ینایر  12الصادر في  4فقد ألغى القانون رقم  ات ، الاستئناف في مواد الجنا وأنشأ محاكم الجنا

ام حق السرعة والعدالة في الأح ما    .5للفصل فیها 
ه ان مبدأ عاما یؤخذ  فید أنّ التقاضي على درجتین  ات وهذا  ثم اتجهت ، في الجنح والمخالفات والجنا

ات ه، ومن هنا جاء استثناء الجنا  .التشرعات إلى تقییده وإدخال الاستثناءات عل

ة الجزائر لسنة  اشرة على النقض وجعله هو ، 1966حین صدر قانون الإجراءات الجزائ نص م
م الجنائي ه م 313فنصت المادة ، الوسیلة الوحیدة للطعن في الح م ین الح س  عد أن ینط الرئ نه على أنّه 

النقض ه  م للطعن ف الح املة منذ النط  ام  ة أ أنّ له مدة ثمان ه  وم عل ومن جهة أخر استقر رأ . المح
م نهائي أنّه ح ات  مة الجنا م الصادر عن مح ات عندنا في وصف الح عني أنذ هذا . قضاة محاكم الجنا مما 

ست له  م ل الاستئنافالح ة الطعن    .6قابل
ة المعدل سنة  قرار  1995ثم إنّ قانون الإجراءات الجزائ ات تقضي  مة الجنا نص على أنّ مح

ذلك فإنّ التشرع الجزائر حین صدوره. 7نهائي ات من التقاضي على درجتین، و مبدأ استثناء الجنا ، أخذ 
س منه معظم  امهموافقا بذلك التشرع الفرنسي الذ اقت  .أح

  
 

                                                            
، صجند عبد المالك،  1   .543المرجع الساب
، ص  2   .606جلال ثروت، المرجع الساب

3  Le code posant en principe le double degré de juridiction (sauf pour la Cour d’Assises). Gaston 
Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op.cit, p. 23. 

، ص  4   .544جند عبد المالك، المرجع الساب
  .547المرجع ذاته، ص  5
اعة والنشر والتوزع، الجزائر،  6 ات، دار هومة للط مة الجنا   .209، ص 2010عبد العزز سعد، أصول الإجراءات أمام مح
قرار نهائي" 250المادة  7 النظر في أ اتهام آخر غیر وارد في قرار غرفة الاتهام وهي تقضي  ات  مة الجنا " لا تختص مح

ة، 1995فبرایر  25المؤرخ في  10 -95أمر رقم  مؤرخة ، 32، السنة 11،عدد ر. ج(، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ
  .)8 -3ص ، 1995مارس  1في 
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ات-ج   العودة لمبدأ التقاضي على درجتین في الجنا
تي ات مثل القانون الكو ة منذ صدورها مبدأ الاستئناف في الجنا عض القوانین العر ذلك 1أقرت  ، و

ة الأردني   .2قانون أصول المحاكمات الجزائ
ست منه نظام الاستئناف فقد بدأت في إلغاء الحظر على الطعن ، أما القانون الفرنسي والقوانین التي اقت

قارب عشرن سنة ات منذ ما  رة إنشاء محاكم ، الاستئناف في الجنا حیث تخیل وزر العدل وحافظ الأختام ف
ة منذ سنة  الفعل ناقش مجلس الشیوخ مشروعا بهذا الخصوص سنة 1996الاستئناف الجنائ ولكنه  1997، و

  . 3فشل
ة بتارخ قام المش 2000في مطلع سنة  ، 2000جوان  15رع الفرنسي بتعدیل قانون الإجراءات الجزائ

الإدانة فقط  ام الصادرة  ات في الأح موجب قانون )1- 380. م(وتبنى الاستئناف في الجنا مارس  4، ثم تمم 
قا للعدالة 2002 ضا تحق البراءة أ ام الصادرة  شمل الطعن في الأح ة للمشرع التونس. 4ل النس ي، فقد أقر ذلك 

ات منذ سنة  ة ، 2000أقر مبدأ الاستئناف في الجنا النس ة في إقرار التقاضي على درجتین  ا مع الرغ تماش
رة منذ سنة  مة العس ام، ثم مدد ذلك إلى المح ع الأح   . 20115إلى جم

ة عام  موجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائ ح یوجد ، حیث أص2017تم إقرار هذا المبدأ في الجزائر 
الفصل في الأفعال  ة تختصان  ات استئناف مة جنا ة ومح ات ابتدائ مة جنا ل مجلس قضائي مح مقر 

طة بها ذا الجنح والمخالفات المرت ات،  و ة قابلة . الموصوفة جنا ات الابتدائ مة الجنا ام مح وتكون أح
ة ات الاستئناف مة الجنا   .6للاستئناف أمام مح

                                                            
ة على درجتین 3تنص المادة   1 ات: أولا: على أن المحاكم الجزائ مة الجنا مة الجنح ومح . محاكم الدرجة الأولى، وهي مح
ا االمحاكم : ثان مة الاستئناف العل مة الجنح المستأنفة ومح ة، وهي مح بإصدار قانون  1960لسنة  17قانون رقم . الاستئناف

ة   .الإجراءات والمحاكمات الجزائ
طر الاستئناف: على ما یلي 256تنص المادة   2 ة أو -1: تقبل الطعن  صفتها الجنائ ة  مة بدائ ة مح ام الصادرة من أ الأح

ة ة مقارنة في : راجع. البدائ ام وطرق الطعن فیها دراسة تحلیل ة نظرتا الأح امل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ
ة والمصرة،  ة دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، 1القوانین الأردن ت   . 168، ص 2001، م

ة سنة ولكن 1997ناقش مجلس الشیوخ الفرنسي مشروعا بهذا الخصوص في سنة  3   :راجع. 2000ه فشل، ثم أقر في قراءة ثان
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op.cit, p. 24; Jean Pradel, « Les méandres de 
la Cour d’assises Françaises de 1791 à nos jours », Revue juridique Thémis, Faculté de droit, 
Université Montréal, Québec, 1997, n° 32, p. 135. 
4 Thierry Garé, Catherine Ginestet,  op.cit, p. 412 ; Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard 
Bouloc, op.cit, p. 24. 

ة،   5 حلون، دروس في الإجراءات الجزائ   .423، ص 2013جمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، م، 2علي 
قا للمادة  6  ر 7 -17من القانون رقم  6ط موجبها تم تعدیل العدید من المواد ومنها المادة . سالف الذ التي تجیز  248والتي 

صا بهذه المادة وما تلاها من مواد مة الاستئناف المنشأة خص ات أمام مح   .استئناف الأفعال الموصوفة جنا
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ة، یتلخص أنّ مبدأ ال ما منذ عهد الرومان وتبنته قوانین الثورة الفرنس تقاضي على درجتین تم إقراره قد
ا للأخذ بهذا المبدأ  ات، وتمت العودة تدرج ع الجرائم قبل أن تستثنى منه الجنا ة ینطب على جم ان في البدا و

 .من جدید في فرنسا وتونس والجزائر

  
مة مبدأ ازدواج درجات التقاضي -3   ق

ة الحدیثة ادئ الهامة التي تقوم علیها النظم القضائ وذلك راجع . عدّ التقاضي على درجتین أحد الم
قدمها المبدأ ثم من  ة الوظائف التي  مته من ناح لأهمیته في تحقی العدالة وضمان المحاكمة العادلة، وتظهر ق

ة والدستورة مته القانون ة ق  .ناح

  
فة مبدأ التقاضي على -أ   درجتینوظ

ة  فة الثان ة والوظ فة الأولى وقائ حق مبدأ التقاضي على درجتین ثلاثة وظائف على الأقل، الوظ
ة فة الثالثة هي تحقی الأمن القانوني. علاج   .والوظ

ة فة الوقائ ل عناصره مستفیدة من النظرة  :الوظ ة تنظر في النزاع  مة الدرجة الثان وتتمثل في أنّ مح
مة الدرجة الأولى، وهذا  م عمل مح ة سو تقی مة الدرجة الثان مة أول درجة، فلم یب لمح الأولى له أمام مح

مة بذل الجهد من أجل الفحص الدقی لكل عناصر الق حث قضاة هذه المح ةمن شأنه أن  ومن ذلك ، ض
امهم صحة تطبی القانون والتزام العدالة في أح فحص ادعاءات الخصوم و ة  عاد ، العنا ن أن  م لعلمهم أنّه 

  .1النظر فیها
ا  امهم على قضاة المحاكم العل عتمدون في أح أنّ القضاة س وتقرر ح الطعن لا یؤد إلى القول 

ص في دراسة ا أنّ فیتقاعسون عن التعم والتمح شعر القاضي  س من ذلك فعندما  ا، بل إنّه على الع لقضا
ه لابد أن  ا، وعل ون مراق أنّه س شعر  امه ستكون محلا للطعن والنظر فیها من قبل قضاة آخرن، فإنّه س أح
ه  ،  فتعود إل ص حتى لا یتقرر نقض القرار الذ أصدره في الدعو صل إلى أعلى مستو في الدقة والتمح

  .2ظرها من جدیدلین
ة فة العلاج ة قصد : الوظ م ما فاتهم من أوجه دفاع في القض منح المتقاضین فرصة تقد إنّ هذا المبدأ 

مة الدرجة الأولى التي أصدرتها عن خطأ أو  ام مح ح أح نهم من تصح م التالي  مة، و ر هیئة المح تنو

                                                            
، ص   1 شیر محند أمقران، المرجع الساب ، ص ؛ 61بو   .68أحمد أبو الوفاء، المرجع الساب
  .173، ص 2005عمر فخر عبد الرزاق الحدیثي، ح المتهم في محاكمة عادلة، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان،   2
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ام تقصیر، وهو ما من شأنه أن یدعم ثقة المتقاضین في القضا ء، وهذه الثقة لا یزعزعها التعارض بین الأح
ة مختلفة حها، الصادرة من جهات قضائ ام خاطئة لا سبیل إلى تصح   .1قدر ما یزعزعها وجود أح

فة تحقی الأمن القانوني ع : وظ ش اد القضائي  تعتبر قاعدة ازدواج درجات التقاضي ضمانا للح
ة شبهة حول فالفرصة المتاحة للمتق. مصالح المتقاضین اضي في عرض الدعو على قضاة جدد تزل أ

مة أول درجة إضافة إلى أنّ قاعدة ازدواج درجات التقاضي تعتبر عاملا من عوامل الأمن . استقلال قضاة مح
مة أول درجة من عیوب ، sécurité juridique)(القانوني م مح شوب ح لأنّ الاستئناف یتفاد ما عسى أن 

سبب سوء تقدیرهاسبب اعتمادها عل ات، أو  ع أدلة الإث وأنّ الاستئناف على هذا النحو ، ى ملف خلا من جم
ح أكثر من مجرد إعادة نظر ملف الدعو  صورة أفضل، ص عتبر طرقا لإنهاء الفصل في الدعو   .2لكن 

  
ة لمبدأ التقاضي على درجتین-ب ة والدستور مة القانون   الق

یزه، على  عمل على تر قیده أو  ن للمشرع أن  م طة،  س ة  مة قانون انت له ق حین نشأ هذا المبدأ 
ه ة قد أخذت  ع قوانین الإجراءات العالم ه الحال الیوم فإنّ جم س ما عل الإضافة إلى أنّ مجموعة من ، ع

ه في صلبها لإعط ة قد نصت عل ة، ومن هذه مواثی حقوق الإنسان والمعاهدات العالم ة استثنائ ائه أهم
ة في المادة اس ة والس الحقوق المدن ادئ ، منه) 14/5( المواثی العهد الدولي الخاص  ومشروع مجموعة الم

ال الاحتجاز أو السجن في المبدأ رقم  ل من أش ع الأشخاص الذین یتعرضون لأ ش ة جم حما  31المتعلقة 
ة الأم/8/2منه ولمادة  ة لحقوق الإنسان، والمواد ح من الاتفاق مة  84 - 81ر من نظام روما الأساسي للمح

ة لسنة  ة الدول   .3"1998الجنائ
عض البلدان مثل الجزائر ومصر،  مة دستورة، إذ تم تكرسه دستورا في  حت لهذا المبدأ ق ذلك أص

عد التعدیل الدستور الأخیر في الجزائر تم إدراج هذا المبدأ في المادة  ه الدستور 4منه 160ف ، ونص عل
  .5منه 96المصر في المادة 

                                                            
، ص  1 شیر محند أمقران، المرجع الساب ، ص 62، 61بو   .68؛ أحمد أبو الوفاء، المرجع الساب
ة والقوانین  أحمد حامد البدر محمد، 2 ة دراسة مقارنة بین الشرعة الإسلام الضمانات الدستورة للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائ

ة، منشأة المع ندرة، االوضع   .550، ص 2003رف، الإس
، ص  3   .183عمر فخر عبد الرزاق الحدیثي، المرجع الساب
موجب القانون رقم   الدستور التعدیل  4  7 مؤرخ في ،53، السنة 14، عدد ر .ج. (2016مارس  6في  المؤرخ 1-16الصادر 

  ).37 -1، ص 2016مارس 
ة فقد نصت المادة  .2014الدستور المصر لعام  5 شرة وماد انات  ه ذلك من إم منه على أن تكفل  240لكن نظرا لما یتطل

الدستور أمل الفقه في مصر تم. الدولة ذلك خلال عشر سنوات من تارخ العمل  م ذلك في مدة معقولة لا تصل إلى الحد و ام تنظ
ة، الكتاب الثاني، : انظر. الأقصى لمهلة عشر سنوات ط في قانون الإجراءات الجنائ ، دار النهضة 10أحمد فتحي سرور، الوس

ة، القاهرة،    .50، ص 2016العر
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ا ات من مبدأ ازدواج درجات التقاضي: ثان  مبررات استثناء الجنا

ة  اب أساس ات من الاستفادة من مبدأ ازدواج درجات التقاضي إلى ثلاث أس ن إرجاع استثناء الجنا م
اب هذا المبدأ في المادة  لة غ مة تبرر منذ مدة طو ات المح صلاح ة، أحدهما تارخي یتعل  الجنائ

ة ة .الاستئناف مة الجنائ یلة المح مة الح في  .وثانیهما إجرائي یتعل بتش ق والسبب الثالث قانوني یتعل 
 .ازدواج درجات التقاضي

  
ة-1 مة الاستئناف ات المح صلاح خي المتعل    الاستثناء التار

انت  م للاستئناف، أین  ما في ظل النظام القد فائدته لاس ونه غیر مقطوع  تعرض الاستئناف للنقد 
مة أول درجة، ومن ثم فإنّ  ما جاءت من مح ة  قتصر دورها على نظر أوراق القض ة  مة الاستئناف المح

مة ا ، وإنّما یبنى على أدلة سب لمح صدر نتیجة تحقی م الاستئنافي لا  هذا . لدرجة الأولى أن اصطنعتهاالح
ة تقرر عنها  تا ص الدعو و أتي ولید ثمرة دراسة قاضي واحد، یتولى تلخ م الاستئنافي  إلى جانب أنّ الح

مة یل المح ه العضوان الآخران المتممان لتش ة الآراء . ستمع إل أغلب م الاستئنافي  فإذا تصادف أن صدر الح
مة الدرجة الأولىان معنى هذا أنّ أحد قضات صدد رأیین ضد . ه یتجه إلى نفس رأ قاضي مح ون  ذلك ن و

حث عن مبرر یدعو إلى تغلیب صوتي الاستئناف على صوتي العضو . رأیین الأمر الذ یتعذر معه ال
عناصر الدعو وحده  ان قد ألم  ما وأنّ هذا الأخیر  مة الدرجة الأولى، لاس الاستئنافي الثالث وقاضي مح
م  ون أفضل من ح م ثاني درجة المبني على الأوراق  ة أن ح س المحق في النها قاضي الدرجة الأولى، فل

  .1درجة المبني على شهادة الشهود في الجلسة
م نهائي عن  صدر ح ة، ثم  مة الابتدائ ا أمام المح انت تنظر ابتدائ ات  عة الحال، فإنّ الجنا طب

مة الاستئناف، ولكن هذه  ان من شأنها الوقوع مح ما   ، طء في الفصل في الدعاو ان من نتیجتها ال الطرقة 
م بناء على الأوراق مة الاستئناف تح ات وإنشاء . في الخطأ لأنّ مح ولذا تم إلغاء الاستئناف في مواد الجنا

ام حق السرعة والعدالة في الأح ما  ات للفصل فیها    .2محاكم الجنا
مة انت المح ة لا تنظر إلا بناء على الأوراق ولما  ه الفرنسي جارو أنّه قال ، الاستئناف فقد نقل عن الفق

أنّه عرفها معرفة سیئة: في الاستئناف  ة من قاض عرفها معرفة حسنة إلى قاض    .3ینقل القض
عة الحال ینطب على نظام الاستئناف في ظروف نشأته الأولى، حیث لا یؤد ذلك النظام إلا طب  ذلك 

م أول درجة م أكثر سلامة من ح ضمن صدور ح طء في الإجراءات ولا   .لل

                                                            
، ص   1 ، ص 605جلال ثروت، المرجع الساب   .544؛ جند عبد المالك، المرجع الساب
، ص   2   .547جند عبد المالك، المرجع الساب
، ص   3   .168امل السعید، المرجع الساب
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ة -2 مة الجنائ یلة المح   الاستثناء الإجرائي المتعل بتش
ل من نوعین من القضاة ة في أنها تتش ة العاد اقي المحاكم الجزائ ات عن  مة الجنا  :تختلف مح

المحلّفین سمون  عتبرون مواطنین عادیین تتوافر فیهم شرو معینة  ولهذا السبب فإنّ . قضاة مهنیین وآخرن 
ط بها من  ح یلها على هذا النحو وما  قدره المشرع من أنّ تش الاستئناف، لما  امها لا تقبل الطعن  أح

ة   .1فل حسن وسلامة قضائها، ضمانات إجرائ
م ا ذلك فإنّ الح اشر عن العدالة و ة تعبیر م مثا عد  مة المجلس  ات من مح لصادر في الجنا

ما صدر عن الشعب موضع الاتهام أو الشك ضع ح انه أن  ة، ولا أحد بإم وقد علل الفقه الجزائي  .2الشعب
عتبر منبثقا عن إرادة شعب م  أنّ الح ات للاستئناف  ام الصادرة في الجنا ة الأح ة ممثلة الفرنسي عدم قابل

ذا مصدره م ه ح   .3المحلفین، ولا یجوز الطعن 
ة لا تقبل الاستئناف ام الصادرة عن قضاة تشترك معهم عناصر شعب ما ، وعلى ضوء ذلك فإنّ الأح

أخذ بنظام المحلفین ة للتشرع الجزائر الذ  النس قوم علیها هذا . 4هو الحال  ة التي  ومن الأسس المبدئ
ما یراه النظام أنّ الجر  ة العقاب عنها  تحمل وحده مسؤول مة نعي اجتماعي  یتحمل مسؤولیتها المجتمع نفسه، و

حاكم الجاني بنفسه عن طر ممثله، هو أنجع لإرضاء غلّه حتى . لازما ومفیدا لصالحه وفتح المجال أمامه ل
رضاه ما یراه و طا لغضب المجتمع على الجاني  ة تسل ة في النها . 5بوسائله لا شأن لغیره فیها تكون العقو

ة صدر في هذه الحالة عن إرادة شعب م  ذلك فإنّ الح قبل إلغاؤه أو تعدیله عن طر ، و م لا  ومثل هذا الح
مة قانون  ارها مح اعت ا  مة العل قبل النقض أمام المح ان    .الاستئناف، وإن 

س ذلك  ام ال، على ع صادرة عن قضاة لم تشترك معهم عناصر فإنّ هذا التعلیل لا ینطب على الأح
ة   .6ما هو الحال في التشرع اللبناني، شعب

                                                            
،ج 1 ة في التشرع الجزائر ادئ الإجراءات الجزائ ة، الجزائر، 2أحمد شوقي الشلقاني، م ، ص 1990، دیوان المطبوعات الجامع

334.  
2 Les verdicts des cours d'assises étant l'expression directe de la justice populaire, personne n'aurait 
pu mettre en cause ce que le peuple avait jugé. François Fourment, Procédure pénale, 13 éd. 
Larcier, Paris, 2012, p. 322.   

3  ،   .744ص عاطف النقیب، المرجع الساب
ة الجزائر نظام المحلفین ونظمه في المواد من  4 الشرو وطرقة التعیین  یتضمن 267إلى  261أقر قانون الإجراءات الجزائ

ة ممارسة الوظائف ف   .و
ة، د 5 ، .علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائ   .122 -117، ص 2006ت م 
، ص  6   .744عاطف النقیب، المرجع الساب
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ل من  ما هو الحال في الجنح والمخالفات، وإنّما تتش ل من قاض فرد  ات لا تتش مة الجنا ما أنّ مح
فل سلام. عدة قضاة لا یزد عددهم عادة عن ثلاثة ام و تها من وهذا یؤد إلى تفاد الأخطاء في الأح

  .العیوب
عبر عن القضاء الجماعي الذ یتكون من عدة قضاة ب   la »حسب الفقه في فرنسا الذ 

collégialité » ، سمح للحد من احتمال الوقوع مة، و از المح منع من انح فإنّ هذا النوع من القضاء المتعدد 
ة بین القضاة حیث یراقب أحدهما الآ رس الرقا ما أنّه  والالتزام بهذا المبدأ هو ضمان لحسن . خرفي الخطأ، 

  .1سیر العدالة
مه، وقلة  عاده وهو ما یبرر استئناف ح ن است م معنى ذلك أنّ احتمال الخطأ من القاضي الفرد لا 

عاد منطقة الخطأ . احتمال الخطأ عند تعدد القضاة یبرر عدم قبول الاستئناف است فیل  مة  یل هذه المح فتش
مالموضوعي في ال ات 2ح ر أنّ استثناء مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا ، ومن ثم فإنّ الفقه الفرنسي ذ

ة ة القضائ ادة هیئة المحلفین واحترام الولا صفة خاصة إلى س ات استند  مة الجنا مة . 3لمح ما أنّ هذه المح
عدّ أعلى تعبیر قضائي عن  ا من مواطنین، فإنّ قضاءها  ل جزئ عبر عنه المحلف هو وهي تتش المجتمع، وما 

ك في قراراته ن التش س من المم قة وهو معصوم من الخطأ، ول   .4الحق
ات  ام الصادرة من محاكم الجنا استئناف الأح سمح  أنّ القانون لم  علل الفقه العري في مصر وغیرها 

عدة مراحل وصولا ومن المعلوم أنّ مث. 5نظرا للضمانات التي تتوافر في المحاكمة أمامها ا تمر  ل هذه القضا
لا للمراجعة بإحد  ون قا ل مرحلة  م الصادر بنتیجة  م النهائي فیها، والمعروف أنّ الح إلى إصدار الح

ة ات عن مرحلة الاستئناف، الطرق القانون مة الجنا م الصادر عن مح   .6مما یؤد إلى استغناء الح
عة الحال فإنّ هذه المراحل في طب ا على  و ة وجو ا الجنائ القانون الجزائر تتمثل في مرور القضا

ا للتحقی ومن بین  ه أمام قاضي التحقی ثم غرفة الاتهام، حیث تعتبر هذه الأخیرة هیئة عل التحقی بدرجت
                                                            

1 Thierry Garé, Catherine Ginestet, op.cit, p.229. 
ة  2 ل ة، ماجستیر في الشرعة والقانون،  ة والقوانین الوضع ة بین الشرعة الإسلام ام القضائ عمیور راضة، مبدأ مراجعة الأح

اتنة،  ة،  ة والعلوم الإسلام   .204، ص 2005العلوم الاجتماع
3 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op.cit, p. 24. 
4 Le plus farouches opposant à l’appel criminel tiraient argument principal du fait de la composition 
atypique des cours d’assises, celles-ci étant partiellement composées de citoyen, la juridiction 
criminelle était la plus haute expression judiciaire de la société, la vérité était nécessairement 
détenue par le jury criminel.  Celui-ci étant réputé infaillible, il n’était pas possible de remettre en 
cause ses décisions. V.  Durançon Delphine, La cour d’assises : une juridiction séculaire et 
atypique en perpétuelle quête de rénovation, Thèse de doctorat de l’Université de Paris-Saclay, 
2015,  p. 606. 

، ص  5 ، المرجع الساب   .217أسامة شاهین، سمیر الششتاو
م والحدیث،  طه زاكي صافي، 6 ة بین القد ة للدراسات والنشر 1الاتجاهات الحدیثة للمحاكمات الجزائ ، المؤسسة الجامع

  .438، ص 2003والتوزع، بیروت 
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، وهي التي تقوم بتكییف الوقائع المسندة  اختصاصاتها النظر في استئناف الأوامر الصادرة من قضاة التحقی
ات، التي لها الاختصاص في التحقی النهائي  مة الجنا ة إلى مح انت جنا عد ذلك إن  للمتهم ثم إحالتها 

م ح ة   .1والفصل في القض

  
ة للمبدأ-3 مة القانون   الاستثناء الراجع للق

ة لهذا المبدأ، مة القانون ات إلى الق اب مبدأ ازدواج درجات التقاضي في مادة الجنا حیث لم  یرجع غ
ل أساسي ش ن الإشارة إلى أنّ المجلس الدستور أعلن   .رس المجلس الدستور في فرنسا هذا المبدأ  م و

الأمن "أنّ مادتین من مشروع القانون حول  1981جانفي  20الصادر بتارخ   127 - 80في قراره الشهیر رقم 
م. لا تتفقان مع الدستور" والحرة ، أن یتقدم حیث ورد في النص أنّه  ن للمدعي المدني، إذا توافر سبب جد

طرف مدني لأول مرة في حال الاستئناف من  ن أن یتأسس  م ما  طلب جدید للاستئناف، هذا من جهة، 
سر لمبدأ مساواة المواطنین أمام العدالة. جهة أخر  سعى إلى الحصول : "وفي هذا  موقف الشخص الذ  رهنا 

ض، فإنّ المتهم ة على تعو المصالح المدن ما یتعل  ة درجات التقاضي ف ستفید أم لا من ازدواج   .2"هل 
ان قد تحفظ على المادة  ع الملح  2ضاف إلى هذا أنّ المشرع الفرنسي  ول السا من البروتو

ة لحقوق الإنسان والتي صادقت علیها فرنسا سنة  ة الأورو ل إنسان أدین 1988الاتفاق ح  ، والتي تقر 
مة أعلى م أمام مح عاد النظر في هذا الح م قضائي أن  ح ة  وهذا النص لا یجعل من . ارتكاب جرمة جنائ

مة أعلى حاكم الشخص المعني منذ المرة الأولى أمام مح انت . الضرور اللجوء إلى الاستئناف عندما  أو إذا 
ما هو  افة الضمانات للشخص المراد محاكمته  مة توفر  اتهذه المح مة الجنا ة لمح النس   .3الحال 

ة للمشرع الجزائر قبل التعدیل الدستور لسنة  ه،  2015النس فإنّه نص على المبدأ وأجاز الاستثناء عل
ة والإدارة على  6حیث نصت المادة  قوم على درجتین، ما لم "من قانون الإجراءات المدن المبدأ أنّ التقاضي 
ضع  ".خلاف ذلك ینص القانون على قیده أو  ن للمشرع أن  م ة  ة عاد مة قانون ومن ثم فإنّ المبدأ له ق
ه ات من تطبی المبدأ منذ صدوره سنة . الاستثناءات عل ذا استثنى المشرع الجنا   .1966وه

ات من مبدأ التقاضي على درجتین التالي عدم جواز استئنافها ، تعرضت القوانین التي استثنت الجنا و
مة  أعلى درجة من الأولى لانتقادات الفقه على أكثر من صعید، وهو ما دفع الكثیر من التشرعات أمام مح

ات مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا ه في النقطة . للعدول عن ذلك والأخذ من جدید   وهذا ما نتعرف عل
ة  .الموال

  

                                                            
، ص  1 شیر محند أمقران، المرجع الساب   .297، 296بو

2 François Fourment, op.cit, p. 322. 
3 Durançon, Delphine, op.cit,  P. 607. 
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ات: ثالثا اب إقرار مبدأ ازدواج درجات التقاضي في الجنا   أس
ما حین  تعتبر ا للمتقاضین لاس قاعدة ازدواج درجات التقاضي ضمانا لحسن العدالة، وضمانا أساس

ارها من أخطر الجرائم اعت ات  الجنا التالي . یتعل الأمر  عود إقرار المشرع الجزائي لهذا المبدأ من جدید و و
ة، ی ة وداخل ارات خارج ات لاعت ام الصادرة في الجنا تمثل السبب الخارجي في ضرورة جواز استئناف الأح

ة، بینما یتمثل السبب الداخلي في ضرورة إصلاح العدالة  .الانسجام مع الالتزامات الدول

  
ات -1   السبب الخارجي لتبني التقاضي على درجتین في الجنا

رس هذا ة هو السبب الخارجي الذ   إنّ أهم سبب لإدراج مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الجزائ
ة ة ملزمة بتبني هذا المبدأ لضرورة . المبدأ في الوثائ الدول ذلك تكون الدول التي صادقت على الوثائ الدول و

ة   .الانسجام مع التزاماتها الخارج
 

ة-أ   تكرس مبدأ التقاضي على درجتین في الوثائ الدول
ة في الوثائ ال ةلقد تكرس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الجزائ م ذا في الوثائ الإقل ة و   .عالم

ة أقر في المادة  اس ة والس ة نجد العهد الدولي للحقوق المدن  5فقرة  14على مستو الوثائ الدول
ما تعید النظر في قرار إدانته وفي "على مة أعلى  لكل شخص أدین بجرمة ح اللجوء وفقا للقانون إلى مح

ه  ه عل م    .1"العقاب الذ ح
ر أ حد للح في الاستئناف منح الح في 2هذا النص لا یذ میز بین أنواع الجرائم، فیجب أن  ، ولا 

ات شمل الجنا لمة . الاستئناف ل اه بنوع خاص إلى ترجمة  الواردة في اللغات الأخر " جرمة"وقد تم لفت الانت
")crime" " infraction" "delito(" ، ة لا تنحصر فقط في الجرائم مما یدل على أنّ الضمانة في درجة ثان

ه قها لكل متهم في أ جرمة تنسب إل  .3الأكثر جسامة، بل هي ضمانة یجب تحق

ة الإعدام ة لأخطر الجرائم مثل عقو النس ة هذا المبدأ  عض القرارات الدول قرار ، وأقرت  تعل الأمر  و
ع للأمم المتحدة مؤر  تحت عنوان ضمانات تكفل  1984ما  25خ قي المجلس الاقتصاد والاجتماعي التا

شتمل على تسعة مواد ة الإعدام و ة حقوق الذین یواجهون عقو   .6و 5نشیر إلى المادتین . حما

                                                            
حقوق الإنسان، المجلد الأول 1 ة المتعلقة  سیوني، الوثائ الدول ة، : محمود شرف  ، دار الشروق، القاهرة، 2الوثائ العالم

  . 85، ص 2005
2 Durançon, Delphine, op.cit,  p. 607. 

اش،  3 ادئ الدستورة  خیر أحمد الك ة والم ام الشرعة الإسلام ة لحقوق الإنسان دراسة مقارنة في ضوء أح ة الجنائ الحما
ة، دار الجامعیین،    . 658، 657، ص 2002والمواثی الدول
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عد : "على أنّه 5تنص المادة  مة  م نهائي صادر عن مح موجب ح ة الإعدام إلا  لا یجوز تنفیذ عقو
نة ل ل الضمانات المم ة توفر  تأمین محاكمة عادلة مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في إجراءات قانون

ة 14المادة  اس ة والس الحقوق المدن   ".من العهد الدولي الخاص 
مة أعلى، : "فتنص على أنّه 6أما المادة  الإعدام الح في الاستئناف لد مح ه  م عل ح لكل من 

غي اتخاذ الخطوات الكفیلة بجعل هذا الاستئناف إج ن   .1"اراو
ام  14لاحظ أنّ هذا القرار جاء داعما للمادة  من العهد الدولي الذ أكد على الح في استئناف الأح

ة ة للدول التي لم تلغ هذه العقو النس ة الإعدام  ة، وفي حالة عقو فإنّه یجب على الدول أن تعمل على ، الجنائ
أنّ هذه ا ارا، ولا یبرر ذلك سو  ات یجب أن تحظى جعل الاستئناف إج ة وهي من أخطر العقو لعقو

  .  ضمانات تفوق تلك المقررة للجرائم قلیلة الخطورة
ة م ة على المستو ، على مستو الوثائ الإقل تم تكرس مبدأ التقاضي على درجتین في المسائل الجزائ

ي ي والأمر   .الأورو
ول الإضافي ا ي نص على ذلك البروتو ة لحقوق على المستو الأورو ة الأورو الاتفاق ع الملح  لسا

الإدانة في جرمة -1المقسمة إلى فقرتین على هذا النحو  2الإنسان في المادة  م  لكل شخص صدر ضده ح
نظم القانون ممارسة هذا الح  مة أعلى، و م أمام مح مة الح في إعادة نظر إدانته أو الح ة من مح جنائ

ه ممارستهوالأسس التي یجوز أن تبنى ع   .ل
حددها القانون، أو في - 2 ما  عة أقل حس یجوز أن یخضع هذا الح لاستثناءات تتعل بجرائم ذات طب

م بإدانته في  ا، أو صدر الح مة العل م لأول مرة أمام المح ون فیها الشخص المعني قد حو الحالات التي 
م ببراءته   .2استئناف الح

ة ف ة لحقوق الإنسان الصادرة بتارخ أما على مستو الدول الأمر ة الأمر  1969/ 22/11إنّ الاتفاق
لكل متهم بجرمة خطیرة الح في أن  2وأقرت في الفقرة ) 8(نصت على الح في المحاكمة العادلة في المادة 

                                                            
، المجلد الأول، ص   1 سیوني، المرجع الساب   .719محمود شرف 
حقو  2 ة المتعلقة  سیوني، الوثائ الدول ة، : ق الإنسان، المجلد الثانيمحمود شرف  م ة والإقل ، دار الشروق، 2الوثائ الإسلام

ة جاءت  المادة . 82، ص 2005القاهرة،  مة الأورو الح في التقاضي على درجتین في : تحت عنوان 2وفي ترجمة للمح
  . المجال الجزائي

مة-1 ة من مح ارتكاب جرمة جزائ ة الح في طلب النظ. لكل شخص مدان  ة من هیئة قضائ ر في الإدانة أو العقو
ا م القانون . عل اب التي تجیزها لح   .تخضع ممارسة هذا الح ومعها الأس

عرفها القانون، أو عندما تكون محاكمة الشخص -2 ما  طة  س ثمة استثناءات واردة لممارسة هذا الح في الجرائم ال
ا، أو عند إدانته ومعاقبته على إثر استئناف ضد تبرئتهالمعني قد تمت في الدرجة الأولى أمام هیئة قضائ مة . ة عل وأشارت المح

أنّ  ة لحقوق الإنسان  قى قوة التثبیت للنصین الفرنسي والإنجلیز فقط الأورو ة وت ة من الاتفاق ل نسخة رسم . هذه الترجمة لا تش
  .16.00، الساعة 2018فبرایر  22: تارخ الزارة .w.echr.coe.intww. :راجع ذلك في الموقع
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ة لكل شخص على قدم المساواة التامة مع الج. عتبر برئا حتى تثبت إدانته ع الح وخلال الإجراءات القانون م
ة ا التال ان من بینها ما جاء في النقطة . في الحصول على الضمانات الدن م أمام ) ح(و الح في استئناف الح

  .1أعلى درجة
ما الجرائم  ل الجرائم ولاس ا نحو إقرار مبدأ التقاضي على درجتین في  ل توجها دول فهذه الوثائ تش

د تعرض الدول التي لم ة الخطیرة، وهو ما یؤّ ة الدول عض المنظمات الحقوق   . تواكب هذا التوجه إلى لوم 
 

ة-ب   تبني مبدأ التقاضي على درجتین لضرورة الانسجام مع الالتزامات الدول
ة، د على مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الجزائ ر تؤ ة سالفة الذ انت الوثائ الدول فإنّ  إذا 

النظر لتلك الوثائ ات أمام درجة أعلى یبدو نظامها سیئا  ام الجنا الح في استئناف أح . الدولة التي لا تأخذ 
ذا قیل في النظام الفرنسي قبل تعدیل سنة  ول 2000وه ي لأنّ البروتو أنّه نظام سيء على المستو الأورو  ،
ة لحقوق الإنسان رقم ة الأورو ر أكد على مبدأ الاستئناف وذلك من جانبین 7 الإضافي للاتفاق أولا : سالف الذ

ا انتهاك مبدأ الاستئناف م في مدة معقولة، وثان ذلك على أساس أنّ ذلك . 2انتهاك مبدأ صدور الح وانتقدت 
  .3عدّ انتهاكا لقواعد المحاكمة العادلة

صفة عامة  ه  وم عل ت لدرجة من درجات التقاضي على المح صفة خاصة وأ تفو ات  أو في الجنا
ه وم عل عدّ انتهاكا لح هام من حقوق الإنسان المح حقوق الإنسان على أنّ حرمان . ، ة  وأكدت اللجنة المعن

مة من الدرجة الأعلى ه من ح إعادة النظر في إدانته من قبل مح وم عل لا شك على انتهاك ، المح ینطو 
  .4لح من حقوق الإنسان

ذلك انتقد  ةو وأنهّ مازال یتضمن العدید من النصوص التي تمثل ، القانون المصر لمخالفته لهذه الحما
طر الاستئناف  انتهاكا خطیرا لهذه الضمانة الهامة من ضمانات حقوق الإنسان، وأخطرها عدم جواز الطعن 

ة من درجات عني عدم وجود درجة ثان ما  ات،  مة الجنا ام الصادرة من مح التقاضي في هذا  على الأح
  .5الصدد

                                                            
، المجلد الثاني، ص  1 سیوني، المرجع الساب   .207، 206محمود شرف 

2 D’ailleurs, le protocole n° 7 additionnel à la convention Européenne des droits de l’Homme 
affirme le principe général d’appel. V.  Jean Pradel, op.cit, p. 150.  
3 Durançon Delphine, op.cit, p. 607. 

، ص  4 اش، المرجع الساب   .658، 657خیر أحمد الك
  .670، ص ذاتهالمرجع  5
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اب، وهو ما دفع  ة لحقوق الإنسان لذات الأس اكل المنظمة الأمم ذلك انتقدت الجزائر من قبل ه و
ل الانتقادات  ة بهدف تجنب  لات الأخیرة للدستور وقانون الإجراءات الجزائ   .1للتعد

ة إذا صادقت على تلك التزاماتها الدول الوثائ ولم تضع تشرعاتها لتكون  وتعدّ الدولة في موقع إخلال 
ة أعلى من القانون . في موضع انسجام معها نتج عن ذلك أنّ ، ما أنّ الدستور یجعل المعاهدة في رت و

التالي على البرلمان  ة للجزائر، و ة الصادرة عن البرلمان یجب أن تتماشى والالتزامات الاتفاق النصوص التشرع
ما  عدل القوانین  سن و   .2یتماشى وتلك الالتزاماتأن 

فسر نص التعدیل الدستور لسنة  على مبدأ التقاضي على درجتین في المادة  2016وهذا ما 
قها:"160/2 ات تطب ف حدد  ة و ذلك تعدیل ". ضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائ و

ة الاستئن مة الجنائ ة وإنشاء المح رهقانون الإجراءات الجزائ ما سلف ذ ل مجلس  مقر  ة    .اف
ون إدراج هذا المبدأ من قبل التشرع الجزائر وقبله التشرع الفرنسي یرجع لسبب خارجي  ذلك  و
ا أو  ان ذلك راجعا لالتزامها دول ة، وسواء  یتمثل في ضرورة انسجام تشرعات هذه الدول مع التزاماتها الدول

ا أو هما معا م أنّه سیئ على المستو  ما هو الحال، إقل ه  ان ینظر إل ة للتشرع الفرنسي الذ  النس
ي  .الأورو

 

ات-2  السبب الداخلي لتبني التقاضي على درجتین في الجنا

رة إصلاح العدالة وهي تنطو على تعدیل  وضعت الدولة على عاتقها منذ العشرن سنة الأخیرة ف
ن  ة، وتكو ة التشرع م القضائيالمنظومة النص وعلى ذلك فإنّ تبني مبدأ التقاضي على . القضاة، وتغییر التنظ

رة وم . درجتین یدخل ضمن تلك الف ه تعزز ح المح اق المسعى ذاته فإنّ هدف إدراج هذا المبدأ ف وفي س
ه في المحاكمة العادلة   .عل

  
  
  
  
  
  

                                                            
ة والإدارة للمجلس الشعبي الوطني 1 ، 6088جردة المساء، عدد . انظر العرض الذ قدمه وزر العدل أمام لجنة الشؤون القانون

  .2، ص 2017ینایر  18الصادرة بتارخ 
، المادة  2 ات جامعة الجزائر : من الدستور 132سهیلة قمود ة على القانون، حول ، عدد 1تكرس صرح لسمو المعاهدة الدول

  .258، ص 2015، السنة 1، ج28
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  دخول تكرس مبدأ التقاضي على درجتین ضمن مسعى إصلاح العدالة-أ
ة  رة تداولتها المواثی الدول رة إصلاح العدالة من ابتداع السلطات العامة في الجزائر، لأنّها ف ست ف ل

ة المتخصصة، وجسدتها العدید من الدول ات المنظمات الدول الغة في السنوات الأخیرة . وتوص ة  وقد نالت أهم
ة وإرساء دعائم ال مقراط ار الد رة تجسید الأف ف اطها  م الراشدلارت   .1ح

ة  س اللجنة الوطن قارب عشرن سنة من خلال تأس ه الجزائر منذ ما  إنّ إصلاح العدالة الذ شرعت ف
ر  20لإصلاح العدالة في  عد عملها طیلة ، 1999أكتو سعى حسب التقرر الذ وضعته اللجنة  أشهر  7ان 

عض هذه النقا   :إلى تحقی الإصلاح في 
  .اء العدالةاقتراحات لتحسین أد-
ة حقوق الإنسان- ة في مجال دعم وحما   .تدابیر استعجال
  .تسهیل ح اللجوء إلى مرف القضاء-

ة  ل المساعي التي تلت عمل اللجنة بهدف إعداد منظومة تشرع انت هذه المحاور وراء  حیث 
ة للجزائر   .2منسجمة مع المعاییر والالتزامات الدول

ة تحسین أداء العدالة، ومن  ولا شك أنّ مبدأ التقاضي على درجتین یدخل ضمن هذا المسعى من ناح
ة حقوق الإنسان   .خلال دعم وحما

احثین اب هذا المبدأ في الجزائر لانتقاد ال م ، وقد تعرض غ ة ح أنّ مبدأ عدم قابل وقیل بهذا الصدد 
ض الاستئناف مبدأ لا  ه  ات للطعن ف مة الجنا ضمن مح ما أنّه مبدأ لا  ة المجتمع،  ة المتهم ولا حما من حما

م قضائي متوازن، وأنّه مخالف للعقل والمنط لة من . إصدار ح عد سنوات طو وأنّنا نعتقد أنّه قد حان الوقت 
عد توفیر جیوش من رجال القانون والقضاء أن نتخلى عن تقلید أعدائنا وننشئ لأنفسنا ق ضاء إعادة الاستقلال، و

ة والعدل الشفاف تسم  رنا وتراثنا، و   . 3مستخلصا من ف
ا في إصلاح العدالة ل مجلس ، وسع ة وأنشأ في مقر  فإنّ المشرع قام بتعدیل قانون الإجراءات الجزائ

مة  ام المح ات، وتكون أح الأفعال الموصوفة جنا ة تختصان  ة استئناف مة جنائ ة ومح ة ابتدائ مة جنائ مح
ةالابتدائ ة الاستئناف مة الجنائ   .4ة قابلة للاستئناف أمام المح

أنّ  اع  سهل عملهما معا، وقد یترك الانط مقر المجلس القضائي قد لا  متین  لا المح غیر أنّ وجود 
ست درجة أعلى للتقاضي ة ل ون . الثان س الذ  ة الرئ متین لا تختلفان إلا في رت یلة المح خصوصا وأنّ تش
                                                            

ظ طاشور، إصلاح العدالة في الجزائر المظاهر والآفاق، مجلة القانون ا 1 محتو أشغال عبد الحف لسلطة والمجتمع، عدد خاص 
م الراشد"الملتقى الوطني حول  ا، وهران، ص 2011أفرل  7و 6، "مؤشرات الح ة الحقوق، جامعة السان ل  ،84.  

  .94، ص المرجع ذاته 2
، ص  3   .209عبد العزز سعد، المرجع الساب
ر 7-17قانون رقم  248المادة  4   .سالف الذ
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ة مس س غرفة بنفس المجلس برت ة رئ ون برت ة، في حین  مة الابتدائ ة للمح النس المجلس القضائي  تشار 
ة مة الاستئناف ة للمح   .1النس

عیّن من طرف  المشرع الفرنسي إلى إجراء الاستئناف أمام مجلس قضائي آخر  ولعل ذلك ما دفع 
مة النقض ة لد مح   . 2الغرفة الجنائ

 

ه في محاكمة عادلةالتقاضي على د -ب وم عل ز لح المح   رجتین تعز
ادئ التي أدرجها المشرع الجزائي في إطار مسعاه في إصلاح العدالة،  عدّ مبدأ المحاكمة العادلة من الم

ة بتعدیل المادة الأولى على هذا النحو  ادئ "من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائ قوم هذا القانون على م
ة والم رامة وحقوق الإنسانالشرع ار على الخصوص . حاكمة العادلة واحترام  ونصت على أن یؤخذ في الاعت

ا" ة عل ه، الح في أن تنظر في قضیته جهة قضائ م عل   .3"أنّ لكل شخص ح
رامة وحقوق الإنسان وح التقاضي على درجتین  یجمع هذا النص بین مبدأ المحاكمة العادلة واحترام 

م عل   .هلكل شخص ح
ات المحاكمة العادلة التي ورد النص علیها  أنّ التقاضي على درجتین هو أحد متطل ومن البدیهي القول 

ات حقوق الإنسان وأقرها القضاء الدولي وتقتضي العدالة حضور المتهم لجلسات الاستئناف . في أغلب اتفاق
عد انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة مة وما ینتج عنه من ، ومنعه من ذلك  ه المح ضمانات حسب ما توصلت إل

ة   .4الأورو
اشر المحاكم   ام، حیث ت ة الأح ة على مشروع ذلك نوعا من الرقا حق التقاضي على درجتین 

أحد  التالي یلعب الاستئناف  ة على محاكم أدنى درجة من خلال الطعون المقدمة أمامها، و الأعلى درجة الرقا
ة دورا هام ةطرق الطعن العاد ة المحاكمة الجنائ ة على مشروع ح الفرصة . 5ا في مجال الرقا وإنّ هذا المبدأ یت

مثل  ح أخطاء قضاة أول درجة، لما یوفره هذا المبدأ من وجود قضاء أعلى وأكثر خبرة  أمام الخصوم لتصح

                                                            
ر 7-17قانون رقم  258لمادة ا 1   .سالف الذ

2 « Cet appel est porté devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la cour 
de cassation »,  art. 380-2. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 

ر 7-17القانون رقم  راجع المادة الأولى من 3   .سالف الذ
توراه في القانون، جامعة مولود  آیت 4 ة، رسالة د ة الدول ة، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكمة الجنائ عبد المالك ناد

  :وراجع .79، ص 2008معمر تیز وزو، 
Durançon Delphine, op.cit, p. 605 et ss. 

  .532، ص المرجع السابأحمد حامد البدر محمد،   5



אאא RARJ

  

238 
01-2019א 

א،?אאאאאא?،K219-240. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ماء یراقب مد احترام قضاة أول درجة للقانون  أنّ التقاضي على  .1مجلس ح جب الاعتراف  حدّ من و درجتین 
ة   .2خطر الأخطاء القضائ

اب التقاضي على درجتین في مواد الجنح والمخالفات وهي أقل خطورة، ورفض  س من العدل فتح  ول
ات وهي أشد خطورة أنّه . 3التقاضي على درجتین في الجنا صدد إعداد مشروع للاستئناف في فرنسا  و قد قیل 

مه، في  من حیث المبدأ، یجب أن نهنئ أنفسنا، نه استئناف ح م عي أن اللص الصغیر  س من الطب لأنّه ل
نه ذلك م   .4حین أنّ القاتل لا 

صدد منح الح في الاستئناف ارة وزر العدل  ات من الضرور منح هذا الح ، وحسب ع أنّه 
ات مشددة قد تصل إل ات، خاصة وأنّ هذه الأخیرة تصدر عقو مة الجنا وم علیهم من مح ى حد الإعدام، للمح

عا من أجل  ان متا مة الجنح والمخالفات حتى ولو  منح هذا الح للمتهم المحاكم من طرف مح في حین 
طة س ه تعزز لضمانات المحاكمة العادلة وفقا . غرامة  ما أنّ التقاضي على درجتین في المجال الجزائي ف

حقوق الإنسان ة ذات الصلة    .5للمعاییر الدول
أنّ مبدأ التقاضي على درجتین یبرر وجوده من عدة نواح فهو ضمان لحسن سیر العدالة  ومعنى ذلك

ة م قضائي متوازن، وتعزز محاكمة عادلة تتواف مع المعاییر الدول   .وصدور ح
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                            
1 ، ام النقض وآراء الفقهاء، ج  أحمد هند ندرة، 4التعلی على قانون المرافعات على ضوء أح ، دار الجامعة الجدیدة، الإس

  .203، ص 2008
2 Durançon Delphine, op.cit, p. 609. 
3 Idem, p. 608 & 609. 
4 « Dans le principe, on doit s’en féliciter, il n’est pas normal que le petit voleur puisse faire appel 
de sa condamnation et non l’assassin ». Jean Pradel, op.cit, p. 150. 

ة والإدارة للمجلس الشعبي الوطني 5 جردة المساء، المرجع . انظر العرض الذ قدمه وزر العدل أمام لجنة الشؤون القانون
، ص    .2الساب
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  خاتمة
اب مختلفة، لة لأس ات من مبدأ التقاضي على درجتین قد صمد لفترة طو  الرغم من أنّ استثناء الجنا

یلتها التي تتألف من عدة قضاة  ة من خلال تش مة الجنائ انت توفرها المح لعلّ من أهمها الضمانات التي 
ة للتقاضي. ومحلفین ات من درجة ثان منع من وجود انتقادات شدیدة لاستثناء الجنا وقد توفرت . إلا أنّ ذلك لم 

ة فسحت المجال لإقرار هذا المبدأ في الم اب جد ةمنذ مدة أس حسب ما ورد في هذه الدراسة . ادة الجنائ وهذا 
ما یلي   :والتي تتحدد نتائجها 

ل الجرائم، الجنح والمخالفات  - شمل  ان مبدأ عاما  إنّ مبدأ التقاضي على درجتین حین إقراره 
ات   .والجنا
عض الحجج التقل - ة الأمر على  ات من التقاضي على درجتین في بدا ة تتمثل انبنى استثناء الجنا ید

  :في
  ما ة  قتصر دورها على نظر أوراق القض ة  مة الاستئناف فائدته لأنّ المح إنّ الاستئناف غیر مقطوع 

مة أول درجة دون تحقی فیها ودون القدرة على اعتماد أدلة جدیدة  .جاءت من مح

 المحلفی ة ممثلة  ات منبثقا عن إرادة شعب مة الجنا م الصادر عن مح ار الح ن، ولا یجوز الطعن اعت
صدر عن تلك الإرادة م   .ح

 مة دستورة وهو ما سهل للمشرع تقییده ة ق  .خلا المبدأ حین ظهوره من أ

 -ثیرة لإقرار مبدأ التقاضي على درجتین تتمثل في اب    :توافرت أس
 ات من تطبی هذا المبدأ قبل استئناف ، الانتقادات الموجهة لاستثناء الجنا م  فلا یوجد منط سل

ات ة للجنا النس قبل ذلك  ة للجنح والمخالفات ولا  ام الجزائ  . الأح

 ة م ة والإقل ة العالم ة لهذا المبدأ في الوثائ الدول ة الدول یجعل من مصادقة الدول على ، توافر الحما
ة وعرضة لانتقا التزاماتها الدول حقوق الإنسانتلك الوثائ في وضع الإخلال  ة   .د المنظمات المعن

  الضمانات التي یوفرها المبدأ لتحقی المحاكمة العادلة، وتوفیر الأمن القانوني للمتهم وللمجتمع وذلك
ا وقضاة ذو خبرة، ومن ثم تحقی الأمن  مة عل ة أمام مح بإعطاء الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه للمرة الثان

  .ف العدالةللمجتمع بتعزز ثقته في مر 
حول ذلك دون - ة، ولا  اطؤ المشرع الجزائر في تبني مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الجنائ ت

ما التشرع الفرنسي والتونسي قته لاس التشرعات التي س   .تثمین موقفه من إقرار هذا المبدأ أسوة 
مة دستورة من خلال - في التعدیل  160/2نص المادة  حسب للمشرع الجزائر إعطاء هذا المبدأ ق

قا بذلك التشرعین الفرنسي والتونسي 2016الدستور لسنة    .سا
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على العموم إنّ المشرع الجزائر حاول أن یرتقي من خلال إقرار مبدأ التقاضي على درجتین في المادة 
ة للتقاضي ة لتطبی المعاییر الدول شف عن. الجنائ ا وعیوب هذا المبدأ وإنّ التطبی العملي هو الذ  . مزا
عض المقترحات م  ه من الضرور تقد   :وعل

ة  248إنّ المادة  - ة الابتدائ مة الجنائ ان وجود المح ة التي حددت م من قانون الإجراءات الجزائ
مقر المجلس القضائي ة  ة الاستئناف مة الجنائ متین معا، والمح سهل عمل المح ر. قد لا  ف ه نقترح أن   وعل

ة  مة الاستئناف مة، والمح ل مح ة في مقر  مة الابتدائ ات أن یجعل المح ان لا حین تتوفر الإم المشرع مستق
   .في المجلس القضائي

ون من قضاة فقط دون محلفین وتعدل المادة - ة  مة الابتدائ یل المح فقرة أولى على هذا  258تش
ل. "النحو سا، ومن قاضیین  تتش المجلس القضائي على الأقل رئ ة مستشار  ات من قاض برت مة الجنا مح

  ".مساعدین


